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  جنح اقتصـــــــــــــادية القاهرة 2019لســـــــــــــنة  ……فى القضـــــــــــــية رقم  ةنالطاعاتهمت النيابة العامة 
 ا بتاريخ ســــابق علىقهوصــــت أ، بمســــتاقت اقتصــــادية القاهرة جنح 2020لســــنة  ……والمقيدة برقم 

 :ةالجيز ظة محاف ـــالهرم قسم  بدائرة 2019 سنة ينايرمن  29
 ىالاجتماع بان اصطنعت صفحة على موقع التواصل ىمحرر إلكتروق ىارتكبت تزويراً فأولًا: 

 المبين بالأوراق. على النحو ………… لـــــ/ قستجرام( وقسبتها زوراً )إ
المبين  وذلك على النحو المزور موضوع الوصت السابق ىاستعملت المحرر الإلكتروق ثانياً:

وذلك مع  عليها المار ذكرها ىت عليه صور وعبارات قسبتها للمجنالأوصاف اللاحقة بان قشر  ىف
 علمها بامر تزوير تلك الصفحة على النحو المبين بالأوراق.

عليها ى قستجرام( وقسبته زوراً للمجن)إ ىصل الاجتماعحساب على موقع التوا اصطنعت ثالثاً:
إليها على  ئشر عبارات وألفاظ وصور شخصية تسبن إليهاالإساءة  ىالمار ذكرها واستخدمته ف

 .النحو المبين بالأوراق
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ى خدام أحد مواقع التواصل الاجتماعقشرت عن طريق شبكة المعلومات الدولية وباست رابعاً:
عليها المار ذكرها دون رضاها على  ىتضمن أخبار تنتهك خصوصية المجنت عبارات وتطبيقاته

 المبين بالأوراق. النحو
 عليها بان دوقت عليها ىعالجة صور شخصية للمجنم ىاستعملت تقنية معلوماتية ف خامساً:

 .بالأوراق عليها بطريقة من شاقها المساس باعتبارها وشرفها على النحو المبين ىعبارات لإظهار المجن
 عليها المار ذكرها بان أسندت إليها العبارات المبينة تفصيلًا بالصور ىسبت المجن سادساً:

 النحو المبين تفصيلًا بالأوراق. تتضمن خدشاً للشرف والاعتبار على ىوالت ىالمرفقة بالتقرير الفن
بشان التوقيع  2004لسنة  15من القاقون رقم  4بندى )ب، ج(،  23/1، 1 وطلبت عقابها بالمادتين

شان مكافحة  ىف 2018لسنة  175من القاقون رقم  26، 25، 2، 24/1، 1 ، والموادىالإلكتروق
 .من قاقون العقوبات 306، 171 والمادتين ،جرائم تقنية المعلومات

احد جنيه مبلغ عشرة آلاف وو  بإلزامها بان تؤدى إليها المتهمة لب  مدقياً ق   عليها ىالمجن توادع
 المؤقت. ىعلى سبيل التعويض المدق

 مبلغها بتغريم 2019من أكتوبر سنة  28غيابياً فى  محكمة جنح القاهرة الاقتصاديةت ضقو 
الأهرام والأخبار وعلى شبكات المعلومات الإلكتروقية  ىجريدت ىألت جنيه وقشر الحكم ف مائتى

لزامها باداء مبلغ عشرة آلاف جنيه إلى إ سب إليها من اتهامات معالمفتوحة على قفقتها عما ق  
 .المؤقت ىعلى سبيل التعويض المدق ىدعية بالحق المدقالم

الدعوى ى عليها بتوكيل خاص مودع وتصالح ف ىت المحكوم عليها ومثل وكيل المجنعارض
 .الجنائية وتنازل عن الدعوى المدقية

بقبول المعارضة شكلًا  2020من يناير سنة  27 فى محكمة جنح القاهرة الاقتصاديةقضت و 
بها لمدة ثلاث  ىيقاف تنفيذ العقوبة المقضإها وتاييد الحكم المعارض فيه مع الموضوع برفض ىوف

  .عن دعواها المدقية ىثبات تنازل المدعية بالحق المدقإو سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم قهائياً 

 الاقتصادية. جنح مستاقت القاهرة ۲۰۲۰لسنة  ..……ئنافها برقم استاقفت المحكوم عليها وقيد است
 2020من مارس سنة  15حضورياً فى القاهرة الاقتصادية مستاقت محكمة جنح قضت و 

  .الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستاقت ىوف شكلاً  الاستئنافبقبول 
هذا الحكم بطريق  الطعن فى -بصفته وكيلًا عن المحكوم عليها  – .………المحامى/  فقرر

موقعاً  قفس التاريخ باسباب الطعن فى وأودعت مذكرة، 2020من مايو سنة  10النقض فى 
 ..……… /ا من المحامىعليه

  - ( مشورةالغرفة في منعقدة  )دائرة طعون ققض الجنح  –ومحكمة استئناف القاهرة 
 بعدم اختصاصها قوعياً بنظر الطعن. 2021من مايو سنة  31قررت  فى 

 –منعقدة في غرفة المشورة  –وبجلسة اليوم قظرت المحكمة الطعن أحيل الطعن لمحكمة النقض 
 حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضرها. لنظره بالجلسة تهوفيها قررت إحال

 
 



(3) 

 ق 91لسنة  8867رقم  الطعن ىتابع الأسباب ف
 

 المحكمـــــــــــــــة    
 ،والمرافعة ،بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر

  :قانوناً  وبعد المداولة
 القاقون. ىإن الطعن استوفى الشكل المقرر ف حيث

محرر  ىبجرائم التزوير ف هاقداالحكم المطعون فيه أقه إذ  ىعل ىوحيث إن الطاعنة تنع
عليها  ىوقسبته للمجن ىواستعماله، واصطناع حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماع ىإلكتروق

يتها الإساءة إليها، وقشرت عن طريقه عبارات تتضمن أخبار تنتهك خصوص ىفواستخدامه 
، بان دوقت عليها عبارات لإظهارها معالجة صور شخصية لها ىواستعملت تقنية معلوماتية ف

والفـساد  ،التسبيب ىوالسب والقذف، قد شابه القصور ف هابطريقة من شاقها المساس باعتبارها وشرف
ت فيها إلى بيان الواقعة وإيراد أدلة الثبو  ىوالإخلال بحق الدفاع، ذلك أقه اكتفى ف ،الاستدلال ىف

، ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة عول عليها ىخلا من بيان الأدلة الت ىالذ -محكمة أول درجة 
وال قأالإداقة على  ىارتكبتها الطاعنة، وعول ف ىول درجة ولم يبين الأفعال التلتاييد حكم أ منتهياً 
 ،ذلك الاتهامعدولها عن ت رغم عدم اتهامها للطاعنة به و عليها بمحضر جمع الاستدلالا ىالمجن

صلتها بالواقعة  اقتفاءبعن دفاعها  عرضأ والتفت عن تصالحها مع الطاعنة بجلسة المحاكمة، و 
 ىستخدم فدامها للخط أو الجهاز الميثبت ارتكابها للواقعة واستخالأوراق من ثمة دليل بدلالة خلو 

المحكمة ، ولم تقم ة بدلالة المستندات المقدمة منها، ولم تعرض المحكمة لدفعها بشيوع التهمالواقعة
 قصور رغم ما شابه من ىقتيجة تقرير الفحص الفن ىبإجراء تحقيق بهذا الشان، وعول الحكم عل

إليها ولم تجبها المحكمة بالتصريح باستخراج شهادة من  ةوأقه لم يجزم بارتكابها الوقائع المسند
 ىكما التفتت عن باقبوزارة الداخلية،  ىا المعلومات إدارة البـحث الجنائالإدارة العامة لتكنولوجي

 كل ذلك  ،بالحقوق المدقية وأخيراً خلا الحكم من بيان أسم المدعية ،الدفـوع بالمذكرة المقدمة منها
 ستوجب ققضه.  مما يعيب الحكم وي

 بين واقعة الدعوى  - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - ىن الحكم الابتدائإوحيث 
حقها أدلة  فى دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها ىة العناصر القاقوقية للجرائم التبما تتوافر به كاف

 العامة ة بالإدارةمن قسم المساعدات الفني ىيها وتقرير الفحص الفنعل ىمستمدة من أقوال المجن
المادة  إلى ما رتبه الحكم عليها، وكاقت ىأدلة سائغة من شاقها أن تؤد ىلتكنولوجيا المعلومات، وه

كل حكم بالإداقة أن يشتمل على بيان الواقعة  ىن الإجراءات الجنائية قد أوجبت فمن قاقو  ۳۱۰
وقعت فيها  ىدان الطاعنة بها والظروف الت ىان الجريمة التركأقاً تتحقق به المستوجبة العقوبة بيا

 أن القاقون  ، وكان من المقرر أيضاً صت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهاستخل ىوالأدلة الت
، وقعت فيها ىة المستوجبة للعقوبة والظروف التلم يرسم شكلًا خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقع

 فر به كافة العناصر لتلك الجرائم، أقه بين واقعة الدعوى بما تتواوكان يبين مما سطره الحكم 
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 ىعول عليها ف ىالمطعون قد أورد مؤدى الأدلة التالمؤيد لأسبابه بالحكم  ىوكان الحكم الابتدائ
اقتنعت بها المحكمة واستقـرت  ىللتدليل على ثبوت الصورة الت ىبيان كاف يكف ىقضائه بالإداقة ف

 للأسباب ما رأت تاييد الحكم المستاقتكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا وجداقها، و  ىف
ن تذكر أالقاقون ما يلزمها  ىفليس ف -الدعوى المطروحة  ىكما هو الحال ف - عليها ىبن ىالت

 يرادهاإالإحالة على الأسباب تقوم مقام  أن تحيل عليها، إذ ىحكمها، بل يكف ىتلك الأسباب ف
ينحسر عن الحكم دعوى  فإقه، مة قد اعتبرتها كاقها صادرة منهاوتدل على أن المحكوبياقها 

، هذا الشان لا يكون له محل. لما كان ذلك ىالتسبيب ويضحى ما تثيره الطاعنة ف ىالقصور ف
 ،إليه دليل تطمئن ىتمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أوكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تس

الموضوع أن تستخلص  حكمةطالما هذا الدليل له ماخذه الصحيح من الأوراق، وكان من حق م
الصحيحة لواقعة من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة 

ما دام استخلاصها  ،إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى  ىالدعوى حسبما يؤد
أقوال الشهود  وزن  أنو  ،الأوراق ىالعقل والمنطق ولها أصلها ف ىإلى أدلة مقبولة ف نداً مست سائغاً 

مطاعن  يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من ىوتقدير الظروف الت
 تراها  ىمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التكل ذلك مرجعه إلى ال ،وحام حولها من الشبهات

طرحت جميع ا هافإن ذلك يفيد أق ،متى أخذت بشهادتهم ىوه ،تطمئن إليه ىدير الذوتقدره التق
الموضوع أن تاخذ ، كما أن لمحكمة عدم الأخذ بها ىساقها الدفاع لحملها عل ىالاعتبارات الت

شهادة  ىأية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك، وأقه لا يشترط ف ىباقوال الشاهد ف
  ،على وجه دقيق صيلهاالشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها باكملها وبجميع تفا

إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة  ىيكون من شان تلك الشهادة أن تؤد أن ىبل يكف
 ىطروحة فعناصر الإثبات الأخرى المرواه مع  ىءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذالموضوع يتلا

كل دليل منها ويقطع  ئيركن إليها الحكم بحيث ينب ىقه لا يشترط أن تكون الأدلة التوأ ،الدعوى 
ومنها  المواد الجنائية متساقدة يكمل بعضها بعضاً  ىة من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة فكل جزئي ىف

  ،الأدلة ىون باقبعينه لمناقشته على حدة د مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل
اقتناع  ىمنها ومنتجة ف ممجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحك ىفى أن تكون الأدلة فبل يك
دفاعه  ىمناح ىمحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم ف، وكاقت المة واطمئناقها إلى ما اقتهت إليهالمحك

ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإداقة  ،كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ىوف ىالموضوع
 الدعوى الماثلة  ىأوردها الحكم وما دامت المحكمة ف ىداً إلى أدلة الثبوت السائغة التاستنا

  ،عليها وصحة تصويرها للواقعة ىإلى أقوال المجن -تها التقديرية حدود سلط ىف -قد اطماقت 
ما قصدت به  ىالذ ىإلى دفاع الطاعنة الموضوع حكمها ىلم تعرض ف ىتثريب عليها إذا ه فلا
 عة ما تثيره الطاعنة من مناز  فةفإن كا ،الدليل المستمد من تلك الأقوال ىوى إثارة الشبهة فس
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 موضوعياً  عليها لا يعدو أن يكون جدلاً  ىتصديقها لأقوال المجن ىحول تصوير المحكمة للواقعة وف
 ىلمناقضة الصورة الت وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها تادياً  ىسلطة محكمة الموضوع ف ىف

، ذلك . لما كانمحكمة النقض أمامجوز إثارته ت، وهو ما لا وجداقها بالدليل الصحيح ىارتسمت ف
توقع  ، ولمالطاعنة بها قد ارتكبت لغرض واحددان  ىلمطعون فيه قد اعتبر الجرائم التوكان الحكم ا

 26من قاقون العقوبات وعاقبها بنص المادة  32للمادة  عليها المحكمة سوى عقوبة واحدة تطبيقاً 
تدخل  وكاقت تلك الجريمة لا ،المعلومات تقنيةشان مكافحة جرائم  ىف 2018 لسنة 175من القاقون 

 هذا الشان ىفإن ما تثيره الطاعنة ف ،التنازل فيها الدعوى الجنائية بالصلح أو ىتنقض ىالجرائم الت ىف
بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنة باقتفاء صلتها  ىوجه. لما كان ذلك، وكان النع ىيكون غير ذ

ها من أوجه الدفاع التهمة والدفع بشيوع ىبان قف مردوداً  ،طعنهابالواقعة بدلالة ما ساقته باسباب 
أوردها الحكم.  ىمن أدلة الثبوت الت د عليها مستفاداً طالما كان الر  ،لا تستاهل رداً  ىالموضوعية الت

، ذلك أقه قدمتها الطاعنة ىللمستندات الت ، وكان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرضلما كان ذلك
ما دام الرد  ،يتقدم بها المتهم ىالت ىملزمة بالرد صراحة على أدلة النفغير  حكمةمن المقرر أن الم

بحسب الحكم كيما  أوردها، إذ ىعلى أدلة الثبوت الت من الحكم بالإداقة اعتماداً  ضمناً  عليها مستفاداً 
من وقوع صحت لديه على ما استخلصه  ىرد الأدلة المنتجة التيتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يو 

مفاد التفاته  لأنكل جزئية من جزئيات دفاعه،  ىلى المتهم، ولا عليه أن يتعقبه فالمسندة إ جريمةال
البين من وكان  ذلك، غير محله. لما كان ىطرحها، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فاها أقه عن

شان  ىتطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ف الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم
حاجة  ىه عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر ىفليس لها من بعد النع ،وع الاتهامشي

، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم إلى إجرائه. لما كان ذلك
  دليليةتقدير القوة الت ىلها كامل الحرية ف ىإلى محكمة الموضوع التمن اعتراضات مرجعه 

  ،ولها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير ،تقدير الدليل ىقارير لتعلق هذا الأمر بسلطتها فلتلك الت
 تقديره  ىقد أيدت ذلك عندها وأيدته لديها، وهو ما لم يخطئ الحكم ف ما دامت وقائع الدعوى 

 هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر  ىعلى الحكم ف ىمما يصبح معه النع
 يقرع  ىليه هو الطلب الجازم الذو الرد عتلتزم محكمة الموضوع بإجابته أ ىأن الطلب الذ

، طلباته الختامية ىفك عن التمسك به والإصرار عليه فسمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ين
 مستهل مرافعته طلب ىالمدافع عن الطاعنة ولئن أبدى ف وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن

 ،بوزارة الداخلية ئىجيا المعلومات إدارة البحث الجناشهادة من الإدارة العامة لتكنولو  راجالتصريح باستخ
 افعته ولم يضمنه طلباته الختامية، ومن ثم فلا على المحكمة ختام مر  ىإلا أقه لم يصر عليه ف

 .لا تلتزم المحكمة بإجابته اً ومن ثم فإقه يعتبر دفاعاً موضوعي ،التفتت عنه دون أن ترد عليه ىإن ه
 ، وكان من المقرر أقه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكاقت لما كان ذلك

 
 



(6) 

 ق 91لسنة  8867رقم  الطعن ىتابع الأسباب ف
 

أمام  ادفاعهمذكرة  ىها فتثار أ ىطعنها عن ماهية أوجه الدفاع الت الطاعنة لم تكشت باسباب
ثيره تما  ، فإنحةالدعوى المطرو  ىلحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها فالمحكمة ولم يعرض ا

 على الحكم المطعون فيه ىلما كان النع لما كان ذلك، .هذا الخصوص لا يكون مقبولاً  ىف نةالطاع
 بان هذا البيان  الدعوى المدقية مردوداً  ىف ىله بيان اسم المدعية بالحق المدقبالبطلان لإغفا
بإثبات  لحكمحالة ا ىوى المدقية لصالح رافعها، وأما فالدع ىحالة الحكم ف ىإلا ف لا يكون لازماً 

 ىف فإن هذا البيان لا يكون لازماً  -الدعوى  ىكما هو الحال ف -الحقوق المدقية تنازل المدعية ب
بالبطلان لإغفاله إيراد  ، وبذلك فلا يكون الحكم مشوباً مدوقاته ىلحكم لعدم قيام الموجب لإثباته فا

 .رفضه موضوعاً  متعيناً  اس. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أسالبيانذلك 
 فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

 .برفضه وفى الموضوع طعن شكلاً ال بقبول -:المحكمة حكمت       
 


